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 المخلص

ا ع الل ل بها في وق ر ال ة م الام ازعات العق ء الى ال لف ال
ولة  ر دور ال ، ومع ت ني لل ام القان ع بها ال ي ی ات ال اً لل الي ن ال
ة  ول ارة ال د ال فاً في عق ها  خلة جعل م ولة ال ارسة الى ال ولة ال قالها م ال وان

ار ووعق  ة وعق الأس هات الأج ال فأن ال عة ال ة، و ارد ال غلال ال د اس
. ام العق ء الى ال لات ازعات م خلال ال ولة ت ف ال ة مع ال عاق   ال

ة في  عاق هة الإدارة ال ن ال اص، ح ت عها ال ا د الإدارة  الا ان للعق
ات ل ع  عاق معها وت ة اعلى م ال ت ا ان  م اص،  ن ال د لها في القان لا وج

ام  اع ال ه م ق اع ع ق ن الإدار وال تع ج اع القان ق ت  د الإدارة ت العق
ء  عارض الل عل ب لة ت ا م ی ه ل ل ت اوزها، ل ها او ت الف ي لا  م العام ال

د الإدارة و ني للعق ام القان ها.الى ال مع ال ف ب   ة ال
ام العام على ح ال مع الأس العامة  ح أث ال ض اح ب م ال ق ل س ل

 : ل ا ال الى م ق ه د الإدارة، ح ی اللعق اه ه ع الأس  إح ث  ن
د الإدارة،  انيالعامة للعق ام  وال ء لل مع ال ه م تعارض الل ث  ن

ني للع حة.القان ق ل ال ل د الإدارة وال   ق
ABSTRACT 

 Resorting to arbitration to settle contractual disputes is a 

recognized issue in our time due to the advantages enjoyed by the 

legal system of arbitration, With the development of the state’s role 

and its transfer from the guardian state to the intervening state, it 

was made a party to international trade contracts, investment 

contracts and contracts for the exploitation of natural resources, Of 

course, foreign parties contracting with the state stipulate the 
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settlement of disputes through resorting to arbitration to complete 

the contract. 

However, administrative contracts have their own character, 

whereby the contracting administrative authority is at a higher rank 

than the contracting party and has powers that do not exist in 

private law, Also, administrative contracts are related to the rules 

of administrative law, all of which are considered public order 

rules that cannot be violated or transgressed. Therefore, we have a 

problem related to the conflict of resorting to arbitration with the 

legal system of administrative contracts and how to reconcile them. 

Therefore, the researcher will clarify the effect of the public 

order on the arbitration award along with the general foundations 

of administrative contracts, as this research is divided into two 

requirements: one of which we talk about the general foundations 

of administrative contracts, and the second we talk about the extent 

to which resorting to arbitration conflicts with the legal system of 

administrative contracts and the proposed solutions. 

 المقدمة
ة عامة  ة سل ها صاح ف ة العامة  ع اتها ال س ولة او اح م ارس ال ت
اف العامة  ارة س ال ان اس الها ول ات ل أع ا ال وال عة م الاع م
ة  داً عاد د عق ه العق ن ه د الإدارة، وق ت ال العق ه الاع اد، وم ه ام وأض ان

و  ها ال ه ف ن لا ت ا القان ام وض ع لأح الي ت ال ادة و ة وس ة سل اح لة 
د ل م  ع م العق ا ال اد وه مها الأف ي ی د ال اص وتعامل معاملة العق ال

ه. ا ه عات دراس ض   م
ف م خلاله  ة عامة وته ارها سل اع مه الإدارة  اً إداراً ت ن العق عق وق 

اء او ت او اس اً الى ان اً، ون اً او دول ا العق داخل ن ه ف عام، وق  غلال م
ا فأن لها أُس  ولة العل الح ال ن الإدار وم ها مع القان ا د وارت ه العق عة ه ل
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ت أثاراً لا  ان  اص، وت ن ال عاق في القان لف على أس ال خاصة بها ت
اع  ت الق اصة، وت د ال ها في العق ت د ت ل عام والعق ل الإدارة  ي ت ع ال

ا و  الح العل ة ال ا ف الى ح ي ته ام العام ال اع ال ق ل خاص  الإدارة 
ولة. ع في ال   ال

ة  ت د الإدارة وال ة للعق ا اع ال ل الق ة ان ت ان ا ع إم اؤل ه ر ال و
ام العام عائقاً او تعارضاً امام ح  ة ال ئ لة ال صاً ان ال ه، خ ف ال وت

، ف  ف ح ال د الإدارة ت في ت ازعات العق ء الى ال في م في الل
ن  ة العامة الى ال على أمل ان  ع اصها ال ولة أو أح اش أ ال ال ان تل

ي ر ح ت ة، وث  عاق ولة ال ولة  ال في صالح ال الح ال عارض مع م ی
ج  ها ال ق والأسال وم ض ى ال ف ال  ب م ت ه ولة الى ال أ ال ل ف
اجهة  ات في م ولة صلاح ح ال د الإدارة وت اد عامة ت العق اك أس وم أن ه
ان ال  ة ان ق اص، مع ملاح ن ال اع القان دة في ق ج عاق معها غ م ال

اد دور ا د اً ل ة، ول ون ول ارة ال د ال ة وضِع ل عق ول ات ال ة والاتفا ل
ء الى ال في  ة الل ة ال عات ال ة أجازت ال اد اة الاق ول في ال ال
ها  لي وم أه اكل في ال الع د م ال ع ا ت  د الإدارة، م ازعات العق م

د الإدارة.تعارض ال    مع الأس العامة للعق
ة  ول اً ال ی د الإدارة وت ازعات العق ء الى ال في م أضف الى ذل ان الل
اه في  ا الأم ق  ، ه عاق ام ال ة ال لأت ات الأج و ال ع م ش ها  م

ع ال الي خ ال د الإدارة، و ات العق اد ون ام وم اهل اح اتها ت س ولة وم
ة  ن وزدواج ة القان إزدواج ي تأخ  ول ال صاً تل ال اص خ ن ال اع القان العامة لق

اء   .)١(الق
الي: اؤل ال دنا الى ال ق ا  د  وه ازعات العق ء الى ال في م هل الل

ام اع ال عارض ق ه؟ وهل ت ه وذات ص ة العق الإدار ل العام  الإدارة ُفق ن

                                                 
رة، أن )١( عارف، الأس أة ال ، م ن الإدار ة العامة في القان الله، ال ني ع ي  الغ : د. ع

ها.  ٣٧، ص ٢٠٠٣ ع لوما  اني،و اب ال /ال ن الإدار لایلة، القان ، دار ٣ : د. محمد على ال
زع، الاردن،  قافة لل وال ل، ٢٦٠، ص ٢٠٢٠ال ن و لان، أث القان الأم  : د. علي ع

 ، اص على العق الإدار وت، ص ٢،ج١ال ة، ب ة الأدب ق ة ز ال ها. ٨١، م ع  وما 
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ادر في  ع ح ال ال ؟ وهل  ء الى ال د الإدارة مع الل ة للعق ا ال
اله؟ الي  أ ال ام العام و اع ال الفاً لق د الإدارة م ازعات العق   م

ا العامة  ح الأس وال ض ا م ت ارات فأنه لاب ل ف ة على الاس للإجا
د الإدارة، وم ة للعق اك ة ال ا ة ال ن اع القان عارض ب الق ح م ال ض  ث ت

عة العق الإدار مع  ل  ام العام وتُ اع ال ار انها م ق د الإدارة على اع للعق
ة على  اف ي  م خلالها ال ات ال ح الآل ض الاضافة الى ت  ، ء الى ال الل

ء الى ال اع عة العق الإدار ع الل الفة لق ار ح ی م  ل أص
اعاً. ه ت م  ق ا مل س ام العام، وه   ال

  المطلب الأول
  )٢(الأسس العامة للعقود الإدارية وآثارها

اد والأس  عة م ال ان لها م د  ها م العق د الإدارة ع غ ت العق
ال ها  ا اً لأرت د ن ها م العق ها ع غ ي ت اً ال ت ا نها ت ة العامة و ل

ز ما   ، ولعل م اب ن الإدار ص القان ام ون ج اح ام العام  اع ال ق
ات  ای ات وال اق ال ام العق  عة في أب قة ال د ال ه م العق العق الإدار ع غ

ا ل و وض د ش اش مع وج الأم ال عاق  لفة وال اعها ال ق ان قة م  ل 
ام العام ال ل  ت  الح العام وت ق ال ف الى ت عاق ته   .)٣(ال

عة في انهاء العق  ق ال د ال ها م العق د الإدارة ع غ ا  العق وم
ات  )٤(الإدار  اً م آل د الإدارة، وأ ة للعق ة ال ها عة للعق او ال ة ال ها ال

                                                 
د الإدارة، أن )٢( ، الأس العامة للعق او ان محمد ال ة، ٥: د. سل ي، القاه ، دار الف الع

ها. ٣٨٧، ص٢٠١٧ ع  وما 
ی  )٣( ات رق د. صلاح ال ای ات وال اق ن ال ، قان ز ة  ٨٩ف ل  ١٩٩٨ل ل ة وال ل اكل الع ال

ة،  ة، القاه ة الع ه د الإدارة، دار ال العق ة مقارنة  ل ة تأص ل ل ة، دراسة ت ن  ٨٣، ص٢٠٠٠القان
ها.  ع لوما    :و

DE Laubadere (A.), Moderne (F.) Delvolve (P.); traité de droit administratife, 
T.I, 12 ém. Éd. Paris-1992, p.665. 

، ص أن )٤( جع ساب ، م او ان محمد ال ل، ٧٣١: د. سل ن و لایلة، القان : د. محمد على ال
، ص  جع ساب اني، م اب ال /ال  . ٣٢٥الإدار
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اص ت العق ا اع أخ ل مع ض ق اذ ش ة ت ات ل د ش د ق لإدار ان ت
ة.   مع

افقها مع ال  ها العق الإدار وم ت ت ي ی ا الآثار ال ا ه إلا ان ما یه
ه الآثار ة، ولعل م اه ه ول د الإدارة ال صاً في العق ات الإدارة في  )٥(خ سل

ق ال عاق معها، وحق اجهة ال د الإدارة م ه الآثار للعق ة ه عاق مع الإدارة، ولاه
ي  ه الآثار ال ق او تعارض ه ان م ت ل ث ب ف ئ م ال ها  ض لاب م ت

ام العام مع ح ال  اع ال ا یلي:تع م ق   وذل 
  الفرع الأول

  سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها
عا ان ت الإدارة ع ال ة العامة وض ل فا على ال ات ال ق معها جاء لغا

ن الإدار وتع م  اع القان ها ق ض ازات ف ه الام ام، وه أن اف العامة  س ال
ة  ان والأن احاً الق ها ص ى ول ل ت عل د الإدارة، ح ة للعق اد الأساس ال

ات  القا لاح ه ال ع به ام العام فلا لأن الإدارة ت ال ازات  ه الام عل ه ن ول ن
ه  ه الإدارة، لان ه اف عل ازل ت لاً ا ت ا قع  ا و ها  ازل، ع ع الإدارة ال ت
عى  ة عامة ت صفها سل د الإدارة ب امها للعق ازات م أساساً للإدارة ع أب الام

ة العامة وت ب ودارة ال  ل ق ال   ف العام.الى ت
ات ل ه ال ه،  )٦(وم ه ج ة وال قا ال ة الإدارة  ام العام سل ال ة  ت ال

ع  ق ها في ت ادة، وسل فق او ال ال عاق معها  امات ال یل ال ها في تع وسل
أ م جان  ها في انهاء العق دون خ اماته، وسل ال عاق اذا أخل  اءات على ال ال

، ولا عاق عة  ال أ العق ش ات ق خالف م ل ه ال امها له تع الإدارة ع اس
اجهة الإدارة لل ن الإدار في م اع القان ها ق ض ات ف ل ه ال ی لأن ه عاق عاق ال

                                                 
، ص أن )٥( جع ساب ، م او ان محمد ال ل، ٤١٥: د. سل لایلو ن : د. محمد على ال ة، القان

، ص  –الإدار  جع ساب اني، م اب ال  .٣٠٤ال
، ص  )٦( جع ساب ، م او ان محمد ال ل، ٤٣٠د. سل ، ص و جع ساب لایلة، م : د. محمد على ال

ل ٣٠٥ ة، و ة، القاه ة الع ه د الإدارة، دار ال ج في العق ار، ال ، ٢٠٠١: د. جاب جاد ن
ها.  ٢٧ص  ع :وان وما    ل

Laurant (R.), Droit de contrats administrative, éd. L.G.D.J., 1995, p.299. 
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د الإدارة. اء معها في العق ف الفقه والق حة للإدارة  )٧(و ات ال ل ه ال على ه
عاق معها  اجهة ال الفة في م ف الآخ  ج ال الح العام دون ان  ق ال ل

ات م  ل ه ال ام ه دة لاس ع اء مع حالات م ا وتعامل الق  ، د العق و و ش
ع بها  لة للإدارة وت ق الأص ق ات تع م ال ل ه ال صاً ان ه ل الإدارة خ ق

  .)٨(دون حاجة الى ال على ذل في العق
ح ي م ع ، بل  ولا  امها دون ا ق ازات للإدارة انه  لها اس ه الام ه

ة  قا ة الإدارة في ال لاً سل ات، ف ل ه ال ارسة ه ارسة م د في م ع الإدارة لق ت
ل  ارسة حقها وان لا تع ة ع م و أ ال ام  ج على الإدارة الأل ة ت ج في ال

ا ال ام ه اء اس و العق اث   .)٩(م ش
ة  دة ش ف الإرادة ال د الإدارة  و العق في العق یل ش ة تع ا ان للإدارة سل ك
ى ل ل ت  ا ال ح ام ه ع الإدارة اس ، وت ة العامة ذل ل ي ال ان تق
ح  ج م الح العام ت ال ل  عة العق الإدار ال ، لأن  د العق على ذل ب

ل ه ال الي الإدارة ه ال ة العامة، و ل ق ال اف العامة وت امة ال ان اس ة ل
ف الآخ افقة ال اج الى م و العق لا ت یل ش أو ال  )١٠(فأن ح الإدارة في تع

ام العام ال عل  ة لأنها ت ل ه ال ازل ع ه ها ال ز للإدارة نف ا لا  ه،    .)١١(عل
                                                 

ن الإدار الأردنيأن )٧( ، القان او ار ش اني،  - : د. علي خ اب ال ، دار وائل لل ١ال
ان،  ل. ٣٠٩، ص ٢٠٠٩ع د الإدارة، و ي، العق ر نابل رات ز  ،٢: د. ن م م

ق وت، ال ل. ١١٧، ص ٢٠١٢ة، ب د و ة العامة في العق ل اه ال اد، م ان  : اح ع
، ص  ة، م راه، جامعة القاه وحة د :. ٢٩٦الإدارة، أ ل ا  وأن  ة الإدارة العل ح ال

ادر في  ة رق  ١٩٥٧/ ٢٠/٤ال ة  ١٥٢٠في الق تها  ٢ل ي أق اد ال عة ال ة م م ائ ق
ل. ٩٣٧، ص٩٧ة، رق ال ادر في  و ة ال اء الإدار ال ة الق ، ٣٠/٦/١٩٥٧ح م

ة  ة، رق  ١١ل تها ال ي أق اد ال عة ل ة ٦١٠، ص ٣٧٧م م ادر م م . وال ال
ارخ  ادر ب ة ال اء الإدار ال ة  ٢/٣/١٩٦٨الق تها  ١٣ل ي أق اد ال عة ال م م

 .٦٢٥، ص ٨٣ة، رق ال
، ص ) ٨( جع ساب د الإدارة، م ، الأس العامة للعق او ان محمد ال  .٤٣٢د. سل
ن الإدار الأردني )٩( ، القان او ار ش ، ص - د. علي خ جع ساب اني، م اب ال  .٣١٠ال
ار زائفة اب )١٠( ار انها أف ات على اع ل ه ال د ه اك جان م الفقه ان وج ج ه ، عها الفقهی

ة " ل ة الأص اق مع القاع اف العق وت م ا ي تل ة ال القاع ف  " ولا تع ی عاق عة ال العق ش
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رة ال ال اً ل الارادة إلا انه ون یل العق الإدار  ع ة ال ح للإدارة في سل
اء على  ق الفقة والق ، فق اس ی عاق عة ال أ العق ش قاً ل ي تع خ دة وال ف ال
اح  ا لل و وال ع ال ق  ا لاب م ت لقاً، ون ا ال ل حقاً م ان ه

لاً لاب م ان ، ف ا ال ال ه ع أس عاق  للإدارة  ع ال وف العق  أ تغ على 
ا ال  ة العامة لأن ه ل ق ال ة ان ت ت و العق ش یل ش عي تع ت

فع العام ق ال ار ال )١٢(اساساً وج ل ر الق الاضافة الى ذل لاب م ان   ،
عاق ن لل ة الإدارة و و ان ال اً لأر یل العق م لان ی تع  ال ب

اع العامة ث خلافاً للق یل  اس )١٣(كل تع ال لا  ال ع الأح ، الا انه وفي ج
عاق مع الإدارة. ل ال عاق ع ق ة لل ال انات ال ا وال ا   ال

عاق معها عائقاً امام  اجهة ال حة للإدارة في م ات ال ل ه ال ول هل تع ه
م ؟ وهل  ام العام  ال ال ة  ت ات م ل ه ال ام العام؟ فه ة ال ف ال 

د العق  ها في ب د ال عل ا انه لا  ان ی ها،  ازل ع ز للإدارة ال ولا 
ن  ح للإدارة  القان ات ت ار انها سل الح الإدار على اع ق ال ف الى ت ، وته

ور ح ت العام. ل في حال ص اتها العامة و س ولة او أح م ي ض ال
اً فهل  اً او دول اءاً اكان العق داخل عاق معها س اجهة ال اتها في م امها سل لاس
ام  الف ال ار ان ال ی ما  ف على اع ار أم ال ع إص ع القاضي م

  العام؟

                                                                                                                       
ه،  ي جان ل ن ه الف صاً رأ الف أ وخ ا ال ل ه اد، اننه. لل ح ان  : اح ع

، ص  جع ساب د الإدارة، م ة العامة في العق ل اه ال ها. وم ١٩٩م ع  ا 
ارخ  ان) ١١( اء الإدار ال ب ة الق ة رق ١٦/١٢/١٩٥٦ح م ة  ١٦٠٩، ق  ١٠ل

ة، رق  تها ال ي أق اد ال عة ال ة م م ائ  .٨٩٧، ص ١٢٠ق
اب أن )١٢( ة ش س ة، م ة م الع ه ن الإدار في ج ام القان اد وأح ا، م اد مه : د. محمد ف

امعة، ا رة، ال ل. ٧٤٧، ص ١٩٨٠لإس د و ة العامة في العق ل اه ال اد، م ان  : اح ع
، ص  جع ساب ، الأس العا٢٤٠الإدارة، م او ان ال ، . د. سل جع ساب د الإدارة، م مة لعق

 .٤٤٤ص
، أن )١٣( ل في العق الإدار اب والق ح، الإ ار ن ي ال١: د. مه م ل رات ال ة، ، م ق

وت،   .١٣٨، ص ٢٠٠٥ب
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ها لاحقاً  ة عل اول الإجا لة س ارات والاس ف ه الاس ا  ه اني م ه ل ال في ال
اح  عاق مع الإدارة  ق ال ق علقة  ضح آثار العق ال . اما الأن س ال ال

.   اثار العق الإدار
  الفرع الثاني

  حقوق المتعاقد مع الإدارة في العقد الإداري
ال  ل ال عاق معها، و اجهة ال ات واسعة في م ل سل ا ان الإدارة ت ت ل

ع ف ى  اجهة الإدارة ح ق في م ق عة م ال ل م عاق مع الإدارة  أن ال
ها  ى ول ل ت عل ن ح رة  القان ق مق ق ه ال ة، وه عاق اماته ال ال فاء  ال

احة. د العق الإدار ص   ب
عاق مع الإدارة ق ال لة على حق ع )١٤(وم الام اماتها ال ام الإدارة ال ة، اح اق

ا ان م   ، ه في العق ف عل الي ال قابل ال عاق مع الإدارة على ال ل ال وان 
. الي للعق ازن ال ق ال عاق مع الإدارة ت ق ال   حق

ها مع  عاق ة ل م بها الإدارة ن ي تل امات ال ا الى ال ا ان ن ه ولاب ل
ع الإدارة عاق تُ د ال  ، أم –الآخ ول ع العق ال  – ح ال م الع

عقل ان  ، فلا  لة أو ت ا املاً دون م اً  ف ف العق ت ها ت ه بل  عل م أب
م  اعاة ان العق الإدار مل م للإدارة، مع م اد وغ مل م للأف ن العق الإدار مل

وا الع عة ال ف و ي ت ود ال اد في ال ةللإدارة والأف   .)١٥(ق
ضها العق  ف ي  امات ال لل م الال خ العق لل ه فأنه لا  للإدارة ف وعل

ه اردة  و ال افة ال ام  ا و أح ها،  ون أ )١٦(عل ا لا  للإدارة ب  ،

                                                 
فه،أن )١٤( ع خل ال الع ع د الإدارة ( : د. ع ازعات) في الأس العامة للعق ف ال ام ال الاب

امعي،  ات، دار الف ال ای ات وال اق ن ال ام ق ولة ووفقاً لأح ل ال ام م ث اح ء أح ض
رة،  ل. ١٩١، ص ٢٠٠٥الإس ان  : د.و ن الإدار خ و رم اد القان ارمة، م فان الع د. ن

، ص  جع ساب ة، م ة الهاش ة الإردن ل  .٥٢٢في ال
، ص  )١٥( جع ساب د الإدارة، م ، الأس العامة للعق او ان ال د ٥٤٢د. سل : د. م ل . و

، ص  جع ساب د الإدارة، م ا، العق ف ال  .٤٧٢عا
اء الإ أن )١٦( ة الق ادر في ح م ها ال ة في ح ام ١١/٣/١٩٥٦دار ال عة اح ، م

ة  ة، ال ةاال  .٢٣٩، ص لعاش
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٤٢٦٢

أ حُ  ام م اح م الإدارة  ا وتل  ، ف العق قف ع ت الح العام ال ال عل  س ی
ة في ت د الإدارة.ال   ف العق

ر  ع ع ال ال ة  ال اماتها ال ال عاق مع الإدارة ع إخلالها  و لل
أ الإدارة تعاق ا انها  ان خ امات، فإذا  ه الال ق  إخلال الإدارة به ال

ة وتعامل وفقاً ل ة عق ول ن م ها ت ول ها فان م ة عل اج امات ال الال اع اخل  لق
اتها في  ل ام الإدارة ل امات ناتج ع اس ال ان الأخلال  ة، أما اذا  ول العامة لل
ة،  ة العق ول اءاً على ال عاق مع الإدارة ب ا تع ال ا لا  اجهة الغ فه م
ن الإدار وه ها لها القان ي م اتها ال م سل ا اس أ ون ت خ ه لأن الإدارة ل ت

ام العام. اع ال ق ت  الح العام وت ق ال ت ل ات وج ل   ال
الي للعق ازن ال أ ال اداً على م عاق مع الإدارة اس ا ی تع ال ، )١٧(وان

ي  ات ال اء وال ازن ما ب الا عاً م ال اك ن ن ه ي ان  الة تق ح ان الع
عاق مع الإدارة، ف ها ال دة ل عل ف إرادتها ال و العق  یل ش ا  للإدارة تع

ة  ت ف ه ا  اماته، وم ه از ال ة ت ازات مال ل على ام عاق ال ن لل
ور ان  م على أساس انه م ال ي تق د الإدارة وال ال العق الي في م ازن ال ال

اماته عاق مع ال ق ال اس حق   .)١٨(ت
ق  ق ه ال ة على وه ول ة وال ل اصة ال ات ال اد واله ع الأف ال تُ عة ال

عاق مع الإدارة  ق لل ق ه ال اء والفقه في وضع ه ا ساه الق عاق مع الإدارة،  ال
اف العامة  ان س ال لة ل ل وس ة ان تفق الإدارة أه وأف في العق الإدار خ

الي إعاقة دور  ال اد و ام وأض الح العام.أن ق ال   الإدارة في ت

                                                 
ازن  )١٧( ة ال ف ي م زم  ن اء الف ة "أق الق ، ح ورد في ق الي للعق ة ال ن ة الف ال

ارخ  العامة ام" ب ، وذا أدانه " ٢١/٣/١٩١٠لل الي للعق اد ال ة  اذا انهار الاق ل ال ال ع اس
اء، ب  ا والأ ا ازن ب ال ا ال لاف في ه وث شيء م الاخ خل الى ح ام حقها في ال ة الال مان
ان  خل وان  ء الى قاضي العق ف ان ال م م الل ل ع ال ق.. فل ما  ق امات وال الال

ع تع  راً ی ماً له، س له ض ان مل وعاً في ذاته  ه". م هه ع ار إل ،  م ر د ال د. م
ان،  زع، ع قافة لل وال د الإدارة، دار ال  .١٩١، ص١٩٩٨العق

ن الإدار  )١٨( لایلة، القان ، ص  –د. محمد على ال جع ساب اني، م اب ال  .٣١٦ال
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٤٢٦٣

الي للعق ازن ال اء الإدار  و إعادة ال ها الق ات أوج اداً الى ثلاث ن اس
ة غ  اد ات ال ع ة ال ، ون ل الأم ة ع ارئة، ون وف ال ة ال وهي ن
ات إعادة  ع لغا ة ع ال ول أن أساس ال ات  ه ال ك ه قعة، وت ال
ل الإدارة، وتع  ادر م ق أ ال ة ال الي للعق الإدار لا  على ف ازن ال ال
د  ة في العق ول ى ان لل ع د الإدارة،  ة في العق ئ ات ال ة م ال ه ال ه
ة  ول ا ال عاق معها وه اه ال ة الإدارة أت ول الإدارة حال ی م خلالها أثارة م

اءاً  أ ب ة دون خ ول أ، وال ال في  .)١٩(على ال عل  راسة ت ه ال اً لأن ه ون
ا في  ات، ح ان ما یه ه ال ل ه ض في تفاص د الإدارة فل ن ازعات العق م
اء  ها الفقه والق ي ات ات الإدارة العامة ال ار ال ح إ ض راسة ه ت ه ال ال ه م

ق والال  ق ی ال ات والآثار ل ه ال ن ه د الإدارة،  ت على العق ي ت امات ال
ام بها في  ي  الال ام العام ال اع ال ت على العق الإدار تع م ق ي ت ال
ات  اماتها لغا ف ال د الإدارة، أضف الى ذل ان اخلال الإدارة في ت ال العق م

ع إخلالاً  الح العام لا  ق ال اع  ت اً لان ق ی ن عاق عة ال أ العق ش
ع  الي  ال عاق معها، و اجة ال ة في م ائ ات اس ن الإدار م الإدارة سل القان

الح العام ق ال عها الإدارة ل ي ت سائل ال ا الاخلال م ال   .ه
ة  اع ال ه الق ضع ه أث ه ا ال ا في ه اً ان ما یه ام العام على فعل ال

ه  ة في ه ام العام ال ة ال عارض ف ، وهل ت ة ال وعلى ح ال ل ع
ام ال الإدار  ال أح ؟ وهل  أ ة ال ل ة مع ع ائ ات الاس لاح ال

ل القادم. ا في ال ار  ا ه م ام العام؟ وه ام ال الف أح ها ما  اً ل     ن
  طلب الثانيالم

مدى تعارض اللجوء للتحكيم مع النظام القانوني للعقود الإدارية المرتبط 
  بالنظام العام

ه غ د لا العق الإدار  ،  م العق و اللازمة لانعقاد العق ه ال اف  ب م ت
د  امه، إلا انه ی ع العق و العق واح ف ش ام ب ة الال ل على ف م  ق و

                                                 
ة  )١٩( الي للعق والآراء الفقه ازن ال ات إعادة ال ل ال الي، : محمد عأنلل ح ال لي محمد ع

ة،  راة، جامعة القاه ، رسالة د ف العق الإدار اء ت أ أث ي ت وف ال وما  ١٩٢، ص ١٩٩١ال
ها.   ع
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٤٢٦٤

ني في ال ها القان عل الإدارة ت  ة ت ات ائ ال عة م ال أن له م اصة 
عاق معها اجهة ال ازعات . )٢٠(م ل ال یلة ل ع م الأسال ال ام ال  اما ن

ا  اءاً اكان ی س عاق عة ال ف ال ع  اف العق و اواة ب أ م على ال ق و
اص  اع ال د الإدارة م الق اصة للعق عة ال ث على ال ا ی ا م او العام، وه

د و ه العق ل ه   .م الإدارة في م
د  ة للعق ا اع ال اف ب أس ال والق عارض او ال ح م ال ض ول

ام العام، لا اع ال انها م ق فة  ص عارض ب  الإدارة ال ا م ال  ال ب ل
ي  م ال الاضافة الى ال ع ال ال  ، ني للعق الإدار ام القان  وال

اعاً  ه ت م  ق ا ما س ني، وه امه القان عة العق الإدار ون ة على  اف   .خلالها ال
  الفرع الأول

  تأثير التحكيم على القواعد القانونية الناظمة للعقود الإدارية
ى اسا ا ان ال یُ ا، ال ه م ال ب اع وع اف ال اواة ب أ ساً على ال

عاق معها  اجهة ال ات واسعة في م د الإدارة سل ازعات العق ن للإدارة في م ا  ب
ة  ن عة القان لاف في ال ا الأخ عاق معها، ه ني  على ال ن في م قان وت

د الإدارة دفع جان ل م ال والعق عارض  )٢١(م الفقه ل ان ال ی ل  الى الق
د الإدارة. ها العق ى عل ي تُ   ة مع الأُس ال

ا  ام العام،  ال ل  ها وت م عل ة تق ة وثاب د الإدارة أس واض ح ان للعق
ا  ه،  اع الفة لأُس ال وق َ ، وتع م ه الأُس اء على ه ق الفقه والق أس

ون ان ال .و ة العق الإدار ار ن د أنه د الإدارة س ء الى ال في العق   ل
ول ان ت في  ع ال ولة ت ي ض ال أضف الى ذل ان ا ح ت
اً  ف ن ال ار الأم  ي رف أص اء ال ا  للق ة،  ف ها ال ان اجهة  م

ام ال اع ال الف ق د الإدارة.لأن ال ی ما  العق ة  ت   عام ال
                                                 

د الإدارة، دار لل أن )٢٠( ازعات العق ة ال في م ص ، خ : د. محمد سع ح أم
ة،  ة، القاه ة الع ه ها. ٣٠٥، ص٢٠٠٧ال ع  وما 

ة،  .د )٢١( ة الع ه د الإدارة، دار ال ازعات العق ل، ال في م لاء ح س اح خل ن
ة،  ل. ٥٢٤، ص ٢٠٠٤القاه ه لف و ء إل از الل ، ال وم ج رجي شف سار : د. ج

د الإدارة،  ال العق ازعات في م ة، ٢ال ة الع ه   .١٢٣، ص٢٠٠٥، دار ال
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٤٢٦٥

ار  ن ال د الإدارة وت القان ازعات العق ء الى ال في م ى ان الل ع
ازات  أ ام اف لإدارة  م الأع ي ع ع ا  ، م اف العق ة لأ ن عة القان اهل ال ق ی

الح العام، وفي  ق ال ات ت عاق معها لغا اجهة ال ة في م ن ق ذاته ق لا قان ال
ث إخلال  ات اللازمة إذا ح ع ل على ال عاق مع الإدارة في ال ف لل ع
ها في  عارف عل ة ال اع العاد ة ال تُ الق ، ح ان ه الي للعق ازن ال ال
ا  ار، وه ع الاع ن الإدار  اع قان عة ق ارة دون ان تأخ  ة وال ن د ال العق
ق  ولة ع ت ارها ال إع ضع ال للإدارة  ف مع ال ال لا ی عة ال

اد ام واض ان ف العام  ة على س ال اف ة العامة وال ل   . )٢٢(ال
ا: وح ه ال ال د الإدارة مع  الا ان ال عارض ح ال في العق هل فعلاً ی

ه؟ ل ع ني للعق لإدار و ام القان اؤل لا ب م الإشارة الى ال ا ال ة على ه لإجا
ة: ال قا ال   ال

عاق  –١ ة ال ل الي لا ت ع ال عاق و ك ب الإدارة وال ل م ع ع العق الإدار 
ه ه  عاق معها وه اف إرادة الإدارة ورادة ال ا لا ب م ت دة ون ف الإرادة ال

ا  ة، م عاق ة ال ا ه ال ني م ج لف ع العق ال ي ان العق الإدار لا  ع
 . ات إنعقاد العق اف الإرادت لغا   ح ت

عاق معها  اجهة ال ات واسعة في م ل ع  د الإدارة ت إلا ان الإدارة في العق
ة  ا ر ال في لأن تُه ات لا ت ل ه ال اص، وه ن ال د القان دة في عق ج غ م

صاً  ة خ عاق الح  ال ال ال العق الإدار  ة م إت ات م ل ه ال ان ه
  .)٢٣(العام
ات انعقاد العق –٢ ة في آل ن د ال ف مع العق د الإدارة ت فأن ذل  )٢٤(ا ان العق

ی عاق عة ال أ العق ش ع ل ل عام أنها ت ي  عة )٢٥(ع اً ل ، إلا انه ون
                                                 

ل ال )٢٢( ني لل ح   : أن ب العق الإدار وال
LANGROD, GEORGES, Administrative Contracts" A Comparative Study. 
The American Journal of Comparative Law, (4), No 3. p338 

، ص  )٢٣( جع ساب د الإدارة، م ، الأس العامة لعق او ان ال   .٣٩٢د. سل
ل  )٢٤( فاص ، ص أنلل م ال جع ساب ، م او ان ال ها.  ٣٩٠: د. سل ع لوما  ار و  :

زع،  ة مقارنة، دار وائل لل وال ل ل د الإدارة دراسة ت ازعات العق ، ال في م الهاد ل ع ج
ان،  ل. ٥٤، ص ٢٠٠٥ ،١ع جع و ، م ل في العق الإدار اب والق ح، الإ ار ن : د. مه م
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٤٢٦٦

ق ا ت ب ام العق الإدار ال ان ف العام  ان س ال الح العام وض ل
د  ف م العق لاقها ح ان اله ة على إ ه القاع ا ت ه اد لا  وأض
ة  ائ ات اس ل ع الإدارة  ل ت فع العام ل ة العامة وال ل ق ال الإدارة ت
ة العامة عل ل غل ال اص وذل ل ن ال اع القان دة في ق ج ى غ م

ة. ال عاق ال ق ال ان حق عاق مع الإدارة مع ض ة لل د ة الف ل   ال
اصة على  –٣ ة ال ل ة العامة على ال ل أن العق الإدار  ال ل  ا الق

عاق مع الإدارة تعه ار ان ال اً  –اع قها –ول ض ، )٢٦(عاونة الإدارة على ت
أن ال ل  ا الق الي لا  ال ة لا و اك ذات ئ م اص ی ا العق ال عق الإدار 
. ی عاق اس بها لل   ز ال

اضي  –٤ ه على أساس ال ل م ام  ل  ني ی ة ب العق الإدار وال ا ان ال
ة في أح  ا ال ة لعل ة الإدا ته ال ، وه ما أك اف العق والأتفاق ب أ

امها ه الأخ)٢٧(اح ا  ي ت ، ب اع ال اد العامة والق ا في ال ه لاف ب
ی   .)٢٨(كلا العق

عاق  –٥ ار ال عاق معها، ح ان اخ ار ال ة في اخ اءات مق ع لإج الإدارة ت
ار  ن، على ع اخ دها القان ي ح ق ال مع الإدارة  ان ی ح ال

اص ال ن ال ع للقان ي ت د ال عاق في العق ة اك ال عاق ح ها ال ح ف ي 
                                                                                                                       

، ص  ها.  ١١١ساب ع ارخ  وانوما  ا ب ة الإدارة العل ة  ٨/٤/١٩٦٧ل ح ال ان ة ال ال
ة، رق  تها ال ي أق اد ال عة ال  .٨٧٨، ص ٩٤ع م م

ادة  )٢٥( ني ال على ان ١٤٧/١ن ال ن ال ز " م القان ی لا  عاق عة ال العق ش
اتفاق ال  یله الا  ه ولا تع ن". نق رها القان ق ي  اب ال ادة ف او للاس ن  ٢٤١تقابلها ال م القان

ي ت على أنه  ني الأردني ال ه "ال ع  ج ی ال ز لأح العاق ا لازما فلا  ان العق ص إذا 
ن" ى ن في القان ق قاضي أو  اضي أو ال ال ه الا  یله ولا ف  .ولا تع

اه )٢٦( اد، م ان  ، ص  اح ع جع ساب د الإدارة، م ة العامة في العق ل  .١٩٢ال
ارخ أن )٢٧( ا ب ة الإدارة العل اد  ٨/٤/١٩٦٧: ح ال عة ال ة ع م م ان ة ال ال

ة، رق  تها ال ي أق  .٨٧٨، ص ٩٤ال
ة م العأن )٢٨( ه ن الإدار في ج ام القان اد وأح ا، م اد مه اب : د. محمد ف ة ش س ة، م

رة،  امعة، الإس ل. ٧١١، ص١٩٨٠ال اص على و ن ال لان، أث القان الأم  : د. علي ع
، ص  جع ساب ، م  .١١٤العق الإدار
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٤٢٦٧

ي  دة وال ة ال ن اع القان ع للق ار الإدارة فأنها ت اع اخ ار، أما ق في الأخ
عاق وفي  ة في تق ال ة الإدارة ال ل ت  ا وت ام العام،  ال ت  ت

حة  ات ال ل ، وفي ت ال عاق و ال ی ش ، وفي ت عاق ار ال للإدارة اخ
ع  د ال عاق الإدار ح ة ال ى ان ح ع  ، ة العامة للعق الإدار ج ال
ق  عى ل ة وت ض ة تعاق م ا انها ح  ، عل ل ما ی اتها و امها وآل ق

ة العامة ل   .ال
ح ان  –٦ ، ص ف العق لف ع العق الإدار م ح ت اص  ا ان العق ال

و العق  الإدارة لها یل ش ها تع عاق معها و اجهة ال ات واسعة في م سل
ج على الإدارة  غ ی یل وال ع ا ال دة، إلا ان ه ف الإرادة ال ونهاء العق 

ازن ال ق ال ا  ت عاق معها  ة تع ال ي ان قاع ع ا  ، م الي للعق
ة وت " قى قائ " ت ی عاق عة ال اف العق الإدار العق ش اءاً ) ٢٩(أ اً س ا

اً. اً او أج اً و   اكان عق
مة لا ُ في العق  ل ة العق ال أ ق ل إن م ع الق اءاً على ما س ن و
قاً  ة، بل  ت ن د ال ا في العق ان  به لاق الل د والإ ف ال الإدار ب

ي الإدارة وال ل م جه ناً في  ونة تُ م ان ال ا على أنه إذا  عاق معها تأس
عي أن  ة العامة، فإنه م ال ل ق ال وف ل ع ال الح جهة الإدارة في  ل

وف أخ  عاق معها في  الح ال لا ل قا مقا ع )٣٠(ت ت ، فالعق الإدار 
الح العا ق ال ت ب أ م ة وه م ام ی ة وال أ ال ة ل أ ف ه ال قابل ه م، و

ماته قة والال عاق مع الإدارة حق الي للعق الإدار   ال ازن ال ، )٣١(ال
عة  ة العق ش ا ان قاع  ، ضى ه أساس انعقاد العق الإدار ع ال الي  ال و

                                                 
، ج) ٢٩( ان/م رة/ل د الإدارة في س ، الأس العامة للعق ي ش د ز عة ١، ١د. م ، م

 ، ، دم اود  .١١٦٩، ص ٢٠٠٠ال
ادر في ح  )٣٠( ة ال اء الإدار ال ة الق ة ٣٠/٦/١٩٥٧م اد  ١١، ل عة ل م م

ة، رق  تها ال ي أق  .٦١٠، ص ٣٧٧ال
ة،  )٣١( ة، القاه ة الع ه د الإدارة، دار ال ، العق قاو . د. سعاد ٣٦٤، ص ٢٠٠٣د. سعاد ال

قاو  د الإدارة ،ال ة ،العق ة الع ه ة ،دار ال ل ٢٠٠٣ ،القاه   :و
LANGROD, GEORGES, Administrative Contracts" A Comparative Study. 
The American Journal of Comparative Law, (4), No 3. p342. 
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٤٢٦٨

الح العام،  ق ال اس وت ا ی قة على العق الإدار  قى م ی ت عاق ى انه ال ع
عاق مع  یل تع لل ع ا ال قابل ه فع العام فأنه  ات ال و العق لغا یل ش اذا ت تع

الي للعق ازن ال ق ال ا  ت عى )٣٢(الإدارة  عاق مع الإدارة  صاً ان ال خ
ح.  ق ال اً الى ت   أولاً واخ

أنعق ني في  ا العق ال ن العق الإدار  ل  ق و اد العق وحف حق
د  اواه في العق أ ال عل  ا ی ه  ی مع الإدارة، ول هل ی الام نف عاق ال
عل  ا  ني واح ب ی في م قان عاق ع ال اصه ت د ال الإدارة، ح ان العق

ان أ  ا ال عاق معها، وه ني اعلى م ال ل  العق الإدار الإدارة في م قان م
د الإدارة  اواة في العق أ ال ق م م ت خلاف ب الفقهاء، أضف الى ذل ان ع

ازعات الإدارة. ء الى ال في ال اق مع الل   ی
أ  عل  ا ی ة  ن د ال ا العق د الإدارة  قة ان ال الى العق في ال

، ح  ل عق ة ل عة العق اعي ال اواة لا ی م أساساً على ال ق ني  ان العق ال
الح  ق ال ف العق الإدار الى ت ا یه رجة الاولى، ب ال ی  عاق ح لل ق ال ت
ق  ولة في ت اتها العامة معاون لل س ولة او اح م عاق مع ال ع ال ولة و العام لل

الح العام عاق معها ه)٣٣(ال عاون ب الإدارة وال ا ال حة  ، وه ات ال ل اساس ال
ازن  ة ال ق ذاته ه أساس ف عاق معها وفي ال اجهة ال الي للعق  للإدارة في م ال

.   الإدر
اواه في العق الإدار  م ال اف العق الإدار جعل مفه ي ت أ ه العلاقة ال ه

م على اهل تق اصة فلا ی ت ة ال ل ة العامة وال ل زان ب ال ار  ال او الاض
ح  ني ال  ، على ع العق ال ة الأخ ل ل م اجل ال إح ال
ل العق الإدار  اف العق وه ما لا  ان  في  ة لأ او امات م ق وال حق

ة العامة. ل ق ال عى ل   ال 

                                                 
یل  )٣٢( ع الإدارة م تع عاق ل ا ال ول له ي وحاجة ال عاق الأج لة ال ج  ا ال ز دائ لا 

دة، ف الإدارة ال ل  العق  ام  ار العق وال ق عارض مع أس ع بها الإدارة لا ت ي ت ازت ال لان الام
ح،  ار ن ة. د. مه م ادل فعة ال ق ال اف س ت ة ال ه لان في نها و العق وش ف 

، ص  جع ساب ، م ل في العق الإدار اب والق   .١٤٨الإ
(33) LANGROD, GEORGES, Administrative Contracts, Op. Cit, p332. 
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٤٢٦٩

ى ع  ، الي للعق ازن ال ه في إعادة ال اواة ت ة ال ات الإدارة  إلا ان ف ان سل
اء ا  عاق مع الإدارة ج ات لل ة وتع ق مال قابلها حق عاق معها  اجهة ال في م
ا العق الإدار  اتها، وذل  ارت ل ام الإدارة ل ة اس عاق ن ال ر یل  ض

ة العق نف لفان في ذات ني والإدار لا  ة ان العق ال ال العام مع ملاح   ه.ال
اصل في العلاقة ب العق الإدار والعق  ر ال ولاب م الإشارة الى ان ال
حة  ازات ال صاً ان الام ، خ ی لافات ب العق ني ساه في ال م الاخ ال

عاق معها أص اجهة ال ، لا بل ان الإدارة أص  للإدارة في م اجع م في ت
ا فاوض وال أ الى ال دةتل ف الإرادة ال یل العق  ل تع عاق معها ق م  )٣٤(ف مع ال

فاذ  ع اس دة حل نهائي  ف الإرداة ال یل  ع ار ال ، واع خلال مل للعق الإدار
احة ق ال ع ال   .)٣٥(ج

ل  ل ني قادرة على ت ع العق الإدار والعق ال ي ت ة ال قا ال ق ان ال نع
ات امام  ع صاً انه مع ال د الإدارة، خ ازعات العق ء الى ال في م الل

ان  ها ال لفة وم اة ال احي ال خلها في م ولة وت ل ال اصل في ع ر ال ال
اد ساه في  ة. تالاق ن د ال د الإدارة والعق ة ب العق   الف

ات  ان العق وآل ة على العق الإدار أضف الى ذل ان ار ت الانعقاد والآثار ال
ات الإدارة في  ا ان سل ني،  ن ال ص القان ام ون جع في أصلها الى أح ت
الح العام  ال ا العق  ا م أرت ها م العق ذاته ون عاق معها لا ت اجهة ال م

ا اف العامة  ارة ال ان اس فع لعام وض ق ال ه الى ت اد.وس ام وأض   ن
عارض مع  ل لا ی اب والق م على الأ ق اً  صفه عق الي فان العق الإدار ب ال و
ة العق الإدار  ر ف صاً مع ت ه، خ ة ع اش ازعات ال ء الى ال لف ال الل
اع  اص الق ان م اخ ال  ولة في اع خل ال ادة ت ة ل م ن ور ال مع م

اص، ول ال ازعات الإدارة هي ال ء الى ال لف ال ي امام الل ئ عائ ال
ما  ة العامة ع ع اصها ال ولة أو أح اش ن الإدار لل ها القان ي  ات ال ل ال
ال تع م  عة ال اع  ه الق ة العامة، وه ل ه ال ه الإدارة في العق  ت

ي ام العام ال ال ة  ت اع ال ازل  الق م ال قها وع امها وت ولة اح  على ال
                                                 

، ص )٣٤( جع ساب ، م اص على العق الإدار ن ال لان، أث القان الأم   .٣٨٢د. علي ع
، ص  )٣٥( جع ساب ، م ل في العق الإدار اب والق ح، الإ ار ن   .١٤٩د. مه م
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٤٢٧٠

ات  ل ازعات الإدارة هي ال ء الى ال في ال ى ان العائ اما الل ع ها،  ع
عاً م  ل ن ا  عاق معها ول العق ذاته، م اجهة ال ح للإدارة في م ي تُ ال

ء الى ال و العق الإدار  عارض ب الل عاق  )٣٦(ال ن ال ما  صاً ع خ
ل  ني م ق ب العق الإدار والعق ال ي لا تف ول ال اً م ال اً اج مع الإدارة م
ة ی م  آل د الإدارة  الي لاب م ان ی ال في العق ال ة، و أم ل ول الأن ال

اوزها، ح تع م ت عة العق الإدار وع اعاة  ة  خلالها م ة ال ن اع القان الق
ور  ا ان ص الها،  اهلها أو اه ز ت ي لا  ام العام ال اع ال د الإدارة م ق للعق
لاً  عل ح ال قا العق الإدار  اصة  اع ال اعاة الق ح ال دون م

، أو رف  اء ال لان امام الق ع ال ه ب ع  اءاً ات ال ال س القاضي للإ
اع  الف ق ار ان ال ی ما  ف على اع ا أم ال ي ال إص ال
ف ال على  ة ض ال ف ها ال ان ولة  ، او دفع ال ف ام العام في دولة ال ال

ولة. ود ال ف خارج ح ان ال اتها او مالها العام اذا  ل   م
ع م ات ن اد آل ل لاب م إ ة للعق ل ن عة القان ة على ال اف  خلالها ال

ون ا تعارض ب  ء الى ال ب ة الل ان ء إم ق ذاته الل الإدار وفي ال
اً. ه تال ا وما س ، وه ن ام القان     ال

  الفرع الثاني
  آليات المحافظة على الطبيعة القانونية للعقد الإداري عند اللجوء للتحكيم

ات وأُس العق الإدار لا ش  اهل ن ا ن ت عى دائ ات ال ت في ان ه
ة العق الإدار لا  اً لأن ن د الإدارة ن ازعات العق ء الى ال في م ع الل
ونة  ة وال ول د ال ي ومع العق افها ش أج ن اح أ ي  د ال اس مع العق ت

اداً الى ا اجها، اس ي ت ی ال عاق عة ال أ العق ش ق م ن العق الإدار لا 
اجهة  ات واسعة في م ل ع  ا ان الإدارة ت ولي،  صاً في العق الإدار ال وخ
ات  عى ه الي ت ال د الإدارة، و اواة في العق ة ال عاق معها وه ما یلغي ف ال

ة العق الإدار ومعاملة ج ن ال الى إلغاء ف ي ت اضعة لل وال د ال ع العق
ة. ن د ال ها معاملة العق فاً ف ولة او ا جهة إدارة    ال

                                                 
ع )٣٦( ا د الإدارة ذات ال خ، ال في العق الله ال ة،  د. ع ع ة الع ه ولي، دار ال ال

ة،   .٢٦٣، ص ٢٠٠٣القاه
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٤٢٧١

ام  ل ش ال لات ة على ق ها أص م ة م ام اً ال ی ول وت بل ان ال
اهل مع  ول أص ت ى ان ال افقها العامة، ح ارة م ان اس عاق ل ة ال ل ع

ات الأج ة ب ال د الى ف ا ی ، م ة العق الإدار اب ن ة ال على ح
اقع ة على أرض ال ه الف ة العق الإدار و ت ه ن عة القان   .)٣٧(ال

ف ب الأُس العامة للعق الإدار و  ها أمام ت ال اً ت نف ولة فعل فال
ازعات الإدار  ء الى ال لف ال ق م الل ولة ت ة ال ل صاً ان م ة، خ

ام  لا ال أس العق الإدار ف ء الى ال وم خلال ال  خلال الل
ل  ي ت ع اع ال ة ان الق لاح ورة ال ولة، مع ض ة العامة لل ل ن ال ق

ن ا ي ت ي  ان ت العلاقات ال ام العام ال اع ال ولة أو الإدارة تع م ق ل
ها. فاً ف هات الإدارة     اح ال

عاق مع  ا لل ا ققه ال م م ة ب ما  لائ ف وال ي ال ق ال  واقع ال
عاق معها،  اجهة ال ني للإدارة في م ال القان ثه م إخلال  الإدارة، و ما 

ها ع ع لف في  ة ت ن اع قان اعها لق ي ت وذل م خلال إخ اع ال  تل الق
وة  ى ض ع اً،  ائ ها ق ف عل ن وال ص القان دة  ن ة العامة ال ل ل ال ع
اح على  ارات والانف ب للاس ام ال م ج ققه ن ة ب ما  لائ ف وال ال
الح  ال ار  ا الإض ه م م اح ة، و ما  ة ال ل اع في ع العال للإس

ات ال  ة وه ات العال جه ال ل ت ة إرضاءً لل الأجان خاصة في 
اب  ها على ح ال مة ل ة خ ة ال ن عاد ت ال القان ة الى اس ول ال ال

ة ام ول ال   .)٣٨(ال
ف ح  ان ت د الإدارة، وض ء الى ال في العق ة الل ان فعال ل ول ل

ا ال الإد ام العام م ال د الإدارة  ة للعق ا ة ال ن اع القان ا الق ل إرت ار في 
الي  ال ه و ف ع ت ال ال او م د الى إ ام العام ق ت اع ال الفة ق ي ان م ع
ة  ل ا ال عة م ال ة، فأنه لاب م وضع م ن ته القان ان ال لق فق

ء الى ال ة لل ض ع ع وال ت ال صاً مع س د الإدارة، خ  في العق
ه  اع از ق ي ت د الإدارة وال ة للعق ن عة القان ف مع ال ة ت ن اع قان وضع ق
اع  ي انها ق ع ا  ولة م ة العامة لل ل ة م ال اع م أنها ق ة أساساً  ن القان

                                                 
عا )٣٧( ، دار ال ن الإدار ، القان ل رة، د. ماج راغ ال ة، الإس ام  .٧١، ص١٩٩٤ت ال
عة  )٣٨( ازعات الإدارة ذات ال ة على ال في ال ائ ة الق قا اق ال ان، ن ان اح رم د. ش

ة ال ه ة، دار ال عاق ة، ال ة، القاه  .٦٩ص ،٢٠٠٨ع
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٤٢٧٢

ف م ه ن اله ام العام، على ان  ال ة  ت ة م ض ة وال ل ا ال ه ال
ف ح ال دون  اً على ت ا ع إ ا ی ها  اب ذ ار ال ع الاع ف ب ج ال

. لات ت قات أو م   ا مع
قة  ا ارات ال ل الاع ف ب  اعها ل ي  للإدارة ات اءات ال لعل م اه الإج

ة للعق اد الأساس ه ال د العق ت العق نف د الإدارة، ح ی ال في ن
ف  ة ل أ ن اع ی ي ت العق الإدار على ا ن ة ال ض اع ال على ت الق

د ن الإدار )٣٩(تل العق ام القان ج اح رة لها  ق ات ال ل ح الإدارة ال الي تُ ال ، و
د العق الإدار و ا ال في ب ل ه ام ع إدراج م الفة ال ة م اوز ف الي ن ال

د الإدارة. ء الى ال في العق   العام ع الل
د الإدارة انها ت  ة للعق ء الأساس اد ه لل خ على ت العق نف إلا ما ی
ث في مع  ا ال وه ما لا  ل ه عاق مع الإدارة على إدراج م افقة ال م

ت على ا ی ال، م ات ال  الاح ام ال ار على إدراجه إح عاق مع الأص على ال
هات الإدارة. د  ال لاح وج لفة  ولة ال د الإدارة في ال اقع العق ع ل إلا ان ال

ة  اس ة وس اد ل ق اق ي ت لفة وال ة ال ات العال ی و ب ال اف ش ت
ي  ي ان ال الأج ع ا  لفة، م ولة م اجها ال ا ت د  ه العق ل ه اج الى م

ات  ة مع ال عاق ولة ال ارات امام ال د ال ي تع ع ا  ة، م اد ة واق اس اب س لاس
إدراج  ول على ال  رة ال د الى ق ال س عة ال ا  مات وه م نف ال ي تق ال

و في العق الإدار    .)٤٠(تل ال
ولة ل ع ال ا وت الفة ك م م عة العق الإدار وع ة على  اف ان ال

ن  اً في القان ی ن وت اص م في القان ار اش ة له اخ ا ة ال ن اع القان الق
د الإدارة،  ة للعق اع ال الق ه  ف ع اً ل ، ن ات ال لها أمام ه العام ل

هات ال عانة  رتها على الاس ة الاضافة الى ق لاً  –ال ولة م ة  –ل ال اع ل
مات العق  ة على مق اف د على ن  ال اغة العق هات الإدارة في ص ال

                                                 
ازعات الإدارة، )٣٩( ، ال في ال لاء ح س ، ص د. ن اب جع ال ل د.٥٣١ال ع . و

د  خ، ال في العق الله ال ، صع جع ساب ولي، م ع ال ا  . ٢٣٨ذات ال
لاء ح س )٤٠( ، صد. ن اب جع ال ل. ٥٣٢، ال خ و الله ال ، ، د. ع ع جع ساب م

ها. ٢٣٩ص ع  وما 
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٤٢٧٣

ة  ن اع القان الف الق ي ت اردة في العق وال و ال ص وال عاد ال الإدار واس
د الإدارة ة للعق ا   .)٤١(ال

ولة أو اح  ع ال ي ت انات ال ان وم ال ها ل ء إل هات الإدارة الل ال
عى ن  ، ال ء الى ال د الإدارة ع الل ة للعق اد الأساس ة على ال اف ال
ار  اءاً ع اخ ة الإدارة س ازعات العق ي الإدار على ال ن ال ال القان

ار القان أن ی الاتفاق على اخ ، وذل  اج ال ن ال ولة القان ي لل ن ال
ات  د الإدارة أمام ه ازعات العق ن الإدار على م اع القان ة، وان تُ ق عاق ال
قاً ل  احاً ت اج ال ص ن ال ار القان ها اخ ي لا ی ف الة ال ال في ال

ادة  ن ال ال رق  ٣٩ال ة  ٢٧م قان ادة ١٩٩٤ل ي تقابلها ال  ٣٦، وال
ن ال الأردني رق  ة  ٣١م قان   .)٤٢(٢٠٠١ل

ن  ي ه القان ن ال ائ ت الى ان القان ات والق ش ع ال صاً ان ج خ
ن  ار القان اف ع اخ ت الأ ازعات ع س ه ال لائ وواج ال على ه ال

غ ال اذه و اء ال  على ال ات ان واج ال وه الأج  ع م
. ف العق ع ال والأردني ت ال ر  ان الأج اع  )٤٣(و ال على ت ق

قة ب  ف ف ال ع ن  د الإدارة، او ت قان العق اع  عل ال ما ی ي ع ن ال القان
اد في  ه، إلا ن ال ن د ال د الإدارة والعق ن ال ال  ٣٩/١العق م قان

ادة  اع ٣٦وال ال ق عل  ج ع الأصل ال ن ال الأردني خ /أ م قان
ن ال  ار وت القان ة ال اخ د الإدارة واتاح له ي على لعق ن ال القان

اع ال الاً  اه أك ات   .)٤٤(ت

                                                 
جع  )٤١( د الإدارة، م ازعات العق ة على ال في م ائ ة الق قا اق ال ان، ن ان اح رم د. ش

، ص  .٧٣ساب
ادة  )٤٢( ضع ن ال ال ت على انه "م قان ٣٩/١ن ال ة ال على م ت ه

فان، و  ها ال ف عل ي ی اع ال اع الق اع ال ع الق ة ات ن دولة مع اذا اتفقا على ت قان
ادة  ل ن ال " و ف على غ ذل ان ما ل ی ازع الق اصة ب اع ال ه دون الق ة  ض /أ ٣٦ال

. اثل لل ال ت على ن م ي أح ن ال الأردني وال  م قان
ع ال  )٤٣( اس ال جع لاق ادة  ولعل ال في ذل ی ة  ٢٨لل ذجي  ٢، ١فق ن ال م القان

ولي في  ار ال ن ال ة للقان ة الام ال ادر ع ل ال) ال ن ولي (ال ار ال  ٢١لل ال
ه  ن ولي. ١٩٨٥ی ار ال عالج ال ال  وال 

رة رق ان )٤٤( س ة ال ا في الق رة العل ة ادس ة  ٨١: ح ال رة، في ق ١٨ل ة دس ائ
ة  ا، ج ٤/٤/١٩٩٨جل رة العل س ة ال ام ال عة اح ل أن. ١٢٧٣، ص٨، م اس  و د. 
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  الخاتمة
ة العامة ع ع اصها ال ولة او اح اش ل ال و م ق ورة ال  ولا ب م ض

اع  ي ت ق ازعات ال صاً ان تل ال ازعات الإدارة، خ ء الى ال في ال الل
اء  اعها إلا للق ز إخ عات لا  ض ه ال ل ه الاته، ح ان م ام العام وم ال
ال ح ال اذا ت  ة إ ان اً لإم ة ن ول د الإدارة ال اً في العق ی ي وت ال

اع الف ق ولة الا ما  ا  على ال د الإدارة أساسا،  ي ت العق ام العام ال  ال
، ح ان دول العال في  ورة الق د إلا لل ه العق ل ه أ الى ال في م تل
ة،  اس ة وال اد ها الاق تها و ض س ول لف عاق مع ال عى لل اف م وت ت

عاق ولة في ال ارات ال ا ان خ د ك ع اً ل دة ن ع ات ال أص م  مع ال
ي. اد العال ة على الاق الف الى ال ل ت عى  ي  ة وال ول الفات ال   ال

ة  ح لة ال س د الإدارة هي ال ة للعق اد الأساس ة على ال اف قة ان ال في ال
ا  د الإدارة، لإرت ازعات العق ف ح ال في م ان ت اع العق الإدار ل ق

ام  الفة ال ها، ح ان م الف اع او م ه الق اهل ه الي لا  ت ال ام العام و ال
ي رف  اء ال ع الق ا و  ، ال ال ة إ ان ض ح ال لإم العام تع
ام  اع ال الف ق ة ان ال ی ما  ي  ف لل ال ال ار الأم  إص

  العام.
ء الى ال  عة العق الإدار ع الل ة على  اف ه في ال ا ه اول الا ان م
ة خاصة  ن ام قان ورة وضع اح ع ال والأردني  ة ال ال ا م م ع لا ت
ه، وت  ائ عة العق الإدار وخ ف مع  د الإدارة ت ازعات العق ال في م

الح العام ق ال ائ العق  ت ائ ال وخ اف ب خ ل الى ت ص وال
اً، ح ان ت  اً او دول اءاً داخل د الإدارة س ني للعق ار ال القان ق الإدار وأس
ة   ن د الإدارة وال ق ب العق اعي الف اع العق الإدار لا ی ن على ال ا قان

ف ح ال ول م ت ع ال ة م  ان  ام ادة ال ة م ال ان ة ال الاً ل الفق إع
رك للعام  ة ن ام  ١٩٥٨إتفا الف اح ار ان ح ال ی ما  على اع

. ف ام العام في دولة ال     ال
                                                                                                                       

ة ة الع ه ، دار ال ن ال ال ة لقان ر، دراسة نق لام م ال ة، ع ، ٢٠٠١، القاه
 .٨٧ص



  النظام العام وأثره على مدى توافق حكم التحكيم مع الأسس العامة للعقود الإدارية

  الباحث/ عبدالرزاق هاني المحتسب

 

٤٢٧٥

  المراجع:
 اد ان  راه، د. اح ع وحة د د الإدارة، أ ة العامة في العق ل اه ال ، م

ة، م   .جامعة القاه
 الهاد ل ع ار ج ة د.  ل ل د الإدارة دراسة ت ازعات العق ، ال في م

ان، مقارنة، دا زع، ع  . ٢٠٠٥، ١ر وائل لل وال
 ار ة، د. جاب جاد ن ة، القاه ة الع ه د الإدارة، دار ال ج في العق ، ال

٢٠٠١.  
  رجي شف سار هد. ج ء إل از الل ازعات في  ، ال وم ج لف ال

د الإدارة،  ال العق ة، ٢م ة الع ه   .٢٠٠٥، دار ال
  او ان محمد ال د الإدارة، د. سل ي، ٥، الأس العامة للعق ، دار الف الع

ة،   .٢٠١٧القاه
 ان ان اح رم ازعات د. ش ة على ال في ال ائ ة الق قا اق ال ، ن

عاق عة ال ة، الإدارة ذات ال ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٨ة، دار ال
  ز ی ف ات رق د. صلاح ال ای ات وال اق ن ال ة  ٨٩، قان اكل  ١٩٩٨ل ال

د الإدارة، دار  العق ة مقارنة  ل ة تأص ل ل ة، دراسة ت ن ل القان ل ة وال ل الع
ة،  ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠٠ال

فه -  ع خل ال الع ع د الإدارة ( الأس ،د. ع ف العامة للعق ام ال الاب
ات  اق ن ال ام ق ولة ووفقاً لأح ل ال ام م ث اح ء أح ازعات) في ض ال

رة،  امعي، الإس ات، دار الف ال ای   .٢٠٠٥وال
الله -  ني ع ي  الغ عارف، د. ع أة ال ، م ن الإدار ة العامة في القان ، ال

رة،    .٢٠٠٣الأس
خ -  الله ال ولي، دار د. ع ع ع ال ا د الإدارة ذات ال ، ال في العق

ة،  ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٣ال
او  -  ار ش اني، د. علي خ اب ال ن الإدار الأردني/ ال ، دار وائل ١، القان

ان،  ، ع   .٢٠٠٩لل
لان -  الأم  ،د. علي ع اص على العق الإدار ن ال ة ٢،ج١ ، أث القان ، م

وت. ة، ب ة الأدب ق  ز ال
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٤٢٧٦

ل -  رة، د. ماج راغ ال ة، الإس ام عات ال ، دار ال ن الإدار ، القان
١٩٩٤. 

د الإدارة، دار د. محمد سع ح أم -  ازعات العق ة ال في م ص ، خ
ة،  ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٧ال

لایلة -  ن الإد. محمد على ال اني،، القان اب ال /ال قافة لل ٣ دار ، دار ال
زع، الاردن،    .٢٠٢٠وال

الي -  ال ، رسالة د. محمد علي محمد ع ف العق الإدار اء ت أ أث ي ت وف ال ، ال
ة،  راة، جامعة القاه  .١٩٩١د

ا -  اد مه اب د. محمد ف ة ش س ، م ة م ه ن الإدار في ج ام القان اد وأح ، م
امعة رة، ال   .١٩٨٠، الإس

ي ش -  د ز رة/د. م د الإدارة في س ان/ ، الأس العامة للعق ،  ل م
، ١، ١ج ، دم اود عة ال  .٢٠٠٠، م

ح -  ار ن ، د. مه م ل في العق الإدار اب والق ي ١، الإ ل رات ال ، م
وت،  ة، ب ق  .٢٠٠٥ال

ل -  لاء ح س اح خل ة ، ال فد. ن ه د الإدارة، دار ال ازعات العق ي م
ة،  ة، القاه   .٢٠٠٤الع

ي -  ر نابل د الإدارة، د. ن م وت، ٢، العق ة، ب ق رات ز ال ، م
٢٠١٢.  

رد -  لام م ال اس ع ن ال.  ة لقان ة ، دراسة نق ه ، دار ال  ال
ة ة، الع  .٢٠٠١، القاه
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